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  المستخلص 
لدولیة التي تكون على شكل اتفاقیات دولیة و بروتوكولات ، تؤدي دوراً ان العلاقات ا

رئیسیاً في حفظ حقوق الدول كما في حسن الجوار والتعاون الدولي وحسن النیة وتنمیة 
العلاقات الانسانیة  بما یؤدي الى تحقیق رفاھیة الدول ، فضلاً عن ان التطور في 

رد المختلفة ادى الى ان تدخل الدول في اتفاقیات الاستعمالات والحاجات المتزایدة للموا
مع بعضھا بعضاً من اجل تحقیق مصالح كلا منھا، كما في الاتفاقیات الجماعیة كاتفاقیة 

لأغراض غیر الملاحیة  لعام واتفاقیة استخدام المجاري المائیة ل١٨١٥جنیف لعام 
ت خاصة ، اذ ان للاتفاقیات ، والاتفاقیات الثنائیة المعقودة بین الدول لتنظیم حالا١٩٩٧

الدولیة دور في تحدید ملكیة الموارد المائیة عن طریق المبادئ التي تنص علیھا والتي 
  تنظم عملیة اقتسام الموارد المائیة المشتركة بصورة منصفة ومعقولة.

Summary  
International relations, which are in the form of international agreements 
and protocols, play a major role in preserving the rights of states as well 
as in good neighborliness, international cooperation, goodwill and the 
development of human relations in a way that leads to achieving the 
well-being of states, in addition to the development in the uses and the 
increasing needs of various resources that Countries enter into 
agreements with each other in order to achieve the interests of each of 
them, as in collective agreements such as the Geneva Convention of 1815 
and the Convention on the Use of Watercourses for Non-Navigational 
Purposes of 1997, and bilateral agreements concluded between countries 
to regulate special cases, as international agreements have a role in 
determining ownership of water resources. Through the principles they 
stipulate that regulate the equitable and reasonable sharing of shared 
water resources. 
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  المقدمة
ان للاتفاقیات دوراً كبیراً في حل مشكلة الموارد المائیة المشتركة عن طریق النصوص 

من النظام  ٣٨والاحكام التي تتفق الدول الاطراف علیھا وھو ما نصت علیھ المادة 
أ) ،فضلاً عن اتفاقیة فیینا -١الاساسي لمحكمة العدل الدولیة بشكل صریح في الفقرة(

اتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة ویخضع ((دة الثانیة انھا التي نصت في الما
للقانون الدولي سواء جرى في وثیقة واحدة أم أكثر وأیاً كانت التسمیة التي تطلق علیھا 
" من ثم فان للاتفاقیة دوراً في تحدید ملكیة الموارد المائیة بین الدول ، وذلك لأنھا تضع 

تزم الدول في تقسیم الموارد المائیة فضلاً عن انھا تحث على مبادئ عامة عن طریقھا تل
  .ل وتعزیز العلاقات الدولیة بینھاالتعاون بین الدو

: یھدف ھذا البحث الى بیان اھمیة و دور الاتفاقیات الدولیة الثنائیة  اھمیة البحث
ي یتم والجماعیة في توزیع ملكیة الموارد المائیة بین الدول عن طریق وضع الاسس الت

على اساسھا الانتفاع بالموارد المائیة المشتركة بین الدول فضلا عن وضع الاحكام 
  الخاصة بحل النزاعات الخاصة بالمیاه المشتركة .

: تكمن اشكالیة البحث في ھل للاتفاقیات الدولیة دور في حل النزاعات  اشكالیة البحث
طریقھا وضع الاسس التي یمكن  الدولیة حول الموارد المائیة المشتركة؟ وھل یمكن عن

ان یتم على اساسھا الانتفاع المنصف والمعقول؟ وھل جسدت ھذه الاتفاقیات المبادئ 
والقواعد الدولیة التي جاء بھا القانون الدولي و التي یتم على اساسھا الانتفاع المنصف 

  والمعقول؟ 
ق بیان دور : سوف نعتمد في ھذا المبحث المنھج الوصفي عن طریمنھجیة البحث

الاتفاقیات الدولیة وما تتضمنھ من احكام ومبادئ خاصة بتنظیم الموارد المائیة المشتركة 
  بین الدول 

: لذا سنقسم ھذا المبحث على مطلبین نتناول في المطلب الاول دور اتفاقیة ھیكلیة البحث
 من حیث تطبیق ١٩٩٧استخدام المجاري المائیة في الاغراض غیر الملاحیة لعام 

، أما المطلب الثاني فسیكون عن دور في تحدید ملكیة الموارد المائیة مبادئھا ودورھا
  الاتفاقیات الثنائیة المعقودة بین عدد محدود من الدول والمسؤولة عن تنظیم المیاه بینھا.

: دور اتفاقیة استخدام المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة لعام المطلب الاول
 لكیة الموارد المائیة المشتركة في توزیع م ١٩٩٧

تعدّ ھذه الاتفاقیة اطاریة تضم مجموعة من المبادئ والاحكام المھمة والتي تنظم الموارد 
المائیة بین الدول من اجل تفادي حدوث أیة نزاعات . وھي تطبق بشكل عالمي وتأتي 

ت الجھود التي اھمیتھا في الحفاظ على الموارد المائیة وصیانتھا وتنمیتھا ، وقد استمر
 ٥١/٢٢٩بذلتھا لجنة القانون الدولي عقدین لتقررھا الامم المتحدة بموجب القرار المرقم 

  )١( ٢١/٥/١٩٩٧في عام 
إن الھدف الاساسي من ھذه الاتفاقیة ھو حمایة الموارد المائیة العابرة للحدود من التلوث 

خلافات وذلك عن طریق  وتقاسمھا بین الدول المشتركة بالموارد المائیة من دون ایة
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التعاون الدولي بین الدول المشتركة بالمورد المائیة  ووضع معاییر اطاریة بین الدول 
عن طریق الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة. و لھذه الاتفاقیة دور اساسي في توفیر اطار 

جة اتفاقیة قانوني للعدید من الاتفاقیات المعقودة بین الدول لتنظیم المیاه ، اذ جاءت دیبا
استخدام المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة لتؤكد أھمیة الموارد المائیة في الدول 
فضلاً عن انھا تعمل على وضع حد للمشاكل التي تؤثر في المیاه والناتجة من زیادة 
استھلاك المیاه والتلوث الذي یصیب المیاه . لذلك فأنھا تؤكد حسن الجوار بین الدول 

  . )٢(جات المرتبطة بالمیاه في الدول النامیة والاحتیا
إن ھذه المبادئ التي نصت علیھا الاتفاقیة ھي عبارة عن قواعد عرفیة جرى النص 
علیھا في الاتفاقیة بعد ان تم تعدیل صیاغتھا اذ ان ھذه المبادئ قد ذكرت في العدید من 

اذ تضع لجنة القانون الدولي  ) ٣(الدولیة   واحكام المحاكم والقواعد السابقة  الاتفاقیات
من میثاق الامم  ١٣(أ) من المادة ١في اعتبارھا الفقرة  ١٩٩٧التي قامت بوضع اتفاقیة 

المتحدة التي اشارت الى (ان تقوم الجمعیة العامة بإجراء الدراسات ووضع التوصیات 
ناجح بقصد تشجیع التطویر التدریجي للقانون الدولي وتدوینھ اذ ترى ان التدوین ال

والتصویر التدریجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائیة الدولیة 
في الاغراض غیر الملاحیة من شأنھما ان یساعدا في تعزیز وتنفیذ الاغراض والمبادئ 

اذ تأخذ بنظر الاعتبار  ، )٤(الواردة في المادتین الاولى والثانیة من میثاق الامم المتحدة )
اكل التي تؤثر في العدید من المجاري المائیة المشتركة وخاصة الامور المتعلقة المش

، وان وضع ھذه الاتفاقیة من شأنھا ان المیاه بزیادة الاستھلاك والتلوث الذي یصیب
تعمل على تنمیة المجاري المائیة وحفظھا وادارتھا والانتفاع والاستخدام الامثل لھا 

الاحوال الخاصة بالبلدان النامیة ، بالإضافة الى دور فضلاً عن مراعاة احتیاجات و
المنظمات الدولیة وما تقدمھ سواء كانت الحكومیة وغیر الحكومیة من اسھامات في 

  .) ٥(تدوین القانون الدولي وتطوره التدریجي 
بالنسبة الى تعریف المجرى المائي اذ عرفت المجرى المائي في المادة الثانیة (أ) بانھ " 

المیاه السطحیة والجوفیة التي تشكل بحكم علاقتھا الطبیعیة ببعضھا البعض كلاً شبكة 
واحداً ، وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركة وتقع اجزاءھا في دول مختلفة " اذ یعد 
ھذا التعریف طفرة متطورة في القانون الحدیث للأنھار الدولیة اذ تفادى النطاق 

صرف الدولي الذي یتعارض مع وسائل الجغرافي والضیق الخاص بمفھوم حوض ال
من المبادئ  )٦(التقنیة الحدیثة ولا یعمل على تحقیق الاستخدام الامثل لمیاه النھر الدولي 

، الدول المشتركة بالمورد المائي المھمة التي جاءت بھا الاتفاقیة ھي التعاون التقني بین
، فھو یعدّ تحقیق ھذه المبادئل فقد ابرمت العدید من الاتفاقیات وانشأت المنظمات من اج

الضمان لحقوق الدول والذي یقوم على المساواة في السیادة والسلامة الدولیة والاقلیمیة 
. فلابد لكل دولة مشتركة بالمورد )٧(وھو ما یعمل على توفیر الحلول الملموسة والعادلة 

لكل دولة  ، والحصة المقررةلخصائص الطبیعیة للموارد المائیةالمائیة ان تعرف ا
والمیاه المستھلكة والمخزونة فضلاً عن الاخطار الناتجة من الفیضانات والجلید والتلوث 
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.لذلك سوف نوضح المبادئ المھمة التي )٨(،إذ یؤخذ بالحسبان المسائل الامنیة وغیرھا 
  : ) ٩(نصت علیھا الاتفاقیة وھي

المشتركة في المورد  تقسیم الموارد المائیة بصورة عادلة ومنصفة بین الدول – ١ 
المائي مع مراعاة احتیاجات الدول الاجتماعیة والاقتصادیة فضلاً عن الطبیعة الجغرافیة 

  للحوض .
  التعاون بین الدول من اجل التنمیة المشتركة للمیاه وترشید استخدامھا . - ٢
عدم الاضرار بالدول المشتركة معھا في المورد المائي ولاسیما عند قیام دول  - ٣
  لمجرى بممارسة سیادتھا علیھ.ا

 التشاور والتفاوض بخصوص المشاریع المقامة على المیاه وتأثیرھا في تدفق المیاه . - ٤
إن مبدا الاستخدام المنصف والمعقول الذي جاءت بھ الاتفاقیة والذي اساسھ یكون عن 

ي سیادة . وھذا یعني أن لكل دولة مشتركة بالمورد المائ)١٠(طریق المساواة بین الدول 
، وھذا لا یعني الحصول على حصص جزء النھر الذي یقع داخل اقلیمھاكاملة على 

متساویة وانما بصورة عادلة مع مراعاة العوامل التي یكون على اساسھا تقسیم 
، وذلك ان اتفاقیة الامم المتحدة ھي اتفاقیة تقوم على اساس تنوع الطبیعة )١١(الموارد

) وھي تضم مبادئ لا تخرج عن المبادئ والمناخیة السكانیةلوجیة (الجغرافیة و الھیدرو
، وقد وضعت اطاراً شاملاً لكي تتفق تمع الدولي وان مواده مرنة وعامةالواردة في المج

، لذلك فقد اشارت الى الاستخدام المنصف والمعقول كل اتفاقیة اخرى تعقد بین الدول مع
زام عن طریق حقھا في استخدام المورد لكن قد صیغت المادة بطریقة لتشمل الحق والالت

.فضلاً عن ) ١٢(المائي لكن من جانب اخر تلتزم بعدم الاضرار بالدول المشتركة معھا 
ذلك فان الاتفاقیة جاءت ایضا بالعوامل التي یجري على اساسھا الاستخدام المنصف 

ي على وھي العوامل نفسھا التي اشارت لھا قواعد ھلسنكي والتي یجر، )١٣(والمعقول 
  . )١٤(اساسھا الاستخدام المنصف والمعقول والمذكورة انفاً 

، إذ ذكر في العدید من الوثائق الدولیة والتي مبدا الاستخدام مر بتطورات كبیرةلذلك فإن 
ذكر في القرار الصادر عن معھد القانون المائیة والاتفاقیات الثنائیة و تتعلق بالموارد

  .)١٥(في سالزبورغ  ١٩٦١في  الدولي الخاص بالموارد المائیة
الى عدم الاضرار بالدول المشتركة بالمیاه والزمت الدول باتخاذ  ١٩٩٧اشارت اتفاقیة  

  .)١٦(الاحتیاطات والتدابیر كافة واللازمة من اجل عدم الاضرار بالدول الاخرى 

إن نص المادة السابعة من الاتفاقیة لیست حاسمة في تقریر مسؤولیة الدول عن منع 
ضرار ببعضھا بعضاً ذلك لأنھا تحدثت عن التشاور قبل الحدیث بإزالة أو تخفیف الأ

، بل قد یكفي التخفیف ا لم تحسم المطالبة بإزالة الضررالضرر أو التعویض عنھ كما أنھ
عنھ كما جعلت التزام الدولة التزام ببذل عنایة ولیس التزاما بتحقیق نتیجة فكل ما ھو 

الدولة التي تسبب سلوكھا في أحداث ضرر بالدول الأخرى مطلوب ھو ألا یثبت نحو 
أنھا أخلت بواجب العنایة المطلوبة والحرص على مصالح وحقوق الآخرین سواء أكان 
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ذلك راجعا إلى سلوك عمدي أو إلى إھمال من جانبھا أو أنھا لم تمنع شخصا ثالثا فوق 
  . )١٧(أراضیھا من أحداث مثل ھذا الضرر

للدول المشتركة في اث الضرر  على الرغم من اتخاذ التدابیر ھناك تساؤل عن احد
ففي حالة وجود اتفاق بین الدولة المضرة والدولة المضرورة في ھذه  المورد المائي،

الحالة لا تثار اي مشكلة، وذلك لأنھ سوف یطبق الاتفاق بین الدولتین . اما في حالة عدم 
فاوضات مع الدولة المشتركة في المورد وجود اتفاق بین الدولتین فیجب الدخول في م

المائي للقیام بتخفیف الاضرار والقیام بالاتفاق بشأن التعویضات طبقا للفقرة الثانیة من 
ویذھب الفقھ الى انھ لا توجد طرق معینھ للاتفاق بین  ١٩٩٧المادة السابعة من اتفاقیة 

دائماً وخطیراً بالدول  الدول بشأن الضرر وانما بالعادة عندما تواجھ الدولة ضرراً
المشتركة بالمورد المائي فان المشاریع التي سببت الضرر تتوقف او تؤجل الى حین 

  )١٨(عقد اتفاق بین الدول المشتركة بالمیاه 

فیما یخص مبدا التعاون والتشاور والذي لھ اھمیة كبیرة لأنھ یعزز من التعاون بین 
والمعقول ، من ثم یجب على الدول ان الدول و عن طریقھ یتحقق الاستخدام المنصف 

تقوم بالتبادل فیما بینھا بالمعلومات والاعلان عن التدابیر المتخذة من الطرف الاخر عند 
  . )١٩(ور الامر ویصل الى مرحلة النزاعاقامة المشاریع اللازمة وذلك حتى لا یتط

نشاء اللجان الدولیة یعدّ ان الدولي، وإن الاتفاقیة اشارت الى أن اللجان ھي اساس التعاو
المشتركة بین الدول ذات المورد المائي المشترك من اقدر اشكال التعاون، وتختلف 
وظیفة اللجان بحسب المھمة الموكلة لھا فقد تكون مختصة بحل النزاعات او جمع 
المعلومات المرتبطة بالمیاه او تتولى تنفیذ الخطط والبرامج ومنھا (اللجنة الخاصة بنھر 

)، الا ان اللجان ١٨٥٦ة الخاصة بھر الدانوب عام واللجن١٨٣١التي انشئت  الراین
 )٢٠(عن كونھا وسیلة لتحقیق اھداف الدول المشتركة بالمورد المائيالدولیة لا تخرج 

الذي تقرر بتوصیة الدول المشتركة  ١٩١١نیسان  ٢٠.فقد اشار اعلان مدرید في 
م بإصدار القرارات اللازمة او ابداء الآراء بالموارد المائیة بتكوین لجان مشتركة لتقو

المھمة التي تخص اقامة المشاریع او ادخال بعض التعدیلات غلى المشاریع القائمة التي 
  .)٢١(لى المیاه العائدة لإقلیم الدولةیمكن أن تسبب اضراراً ع

بینھا  الى ان على الدول ان تقوم بتبادل البیانات والمعلومات فیما ١٩٩٧اشارت اتفاقیة و
اشارت ایضاً عند طلب اي و حوال الجویة والنظم الایكولوجیة،ولاسیما فیما یتعلق بالأ

دولة من الدول المشتركة بالمورد المائي ان تبذل الجھود الكافیة من اجل ان توفر لھا 
، وذلك من اجل تسھیل استغلال ة بسھولةالبیانات والمعلومات التي لا تكون متوافر

  . )٢٢(المشتركة  الموارد المائیة
فیما یخص الأخطار فیجب على الدولة صاحبة المشروع الالتزام مباشرة بأخطار الدول 
المشتركة معھا بأیة مشاریع تقام على المیاه قد تؤدي الى نقص في المیاه او تلوثھا او 

، ویجب أن یتضمن الاخطار البیانات والمعلومات كافة )٢٣(الاضرار بالدول الاخرى 
اشھر) تقوم الدولة خلالھا بدراسة ٦(ـلمشروع وان الاتفاقیة حددت مدة بالخاصة با
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)٣٦(  

وضعت  ١٩٩٧، فضلاً عن ان الاتفاقیة )٢٤(المشروع وتقییم الاثار التي تترتب علیھ
) من اتفاقیة  " على ١٤إذ نصت في المادة ( ،ت على الدولة التي قامت بالأخطارالتزاما

  : ١٣مدة المشار الیھا في المادة الدولة التي وجھت الاخطار في اثناء ال
التعاون مع الدول التي جرى اخطارھا بتزویدھا عند الطلب، بما ھو متاح ولازم من  -أ

  البیانات والمعلومات الاضافیة لإجراء تقییم صحیح 
عدم تنفیذ التدابیر المزمع اتخاذھا او السماح بتنفیذھا من دون موافقة الدول التي تم  -ب

  اخطارھا "
في حالة  ٣٣بخصوص المنازعات الدولیة التي تحدث بین الدول اشارت المادة اما 

حدوث نزاع بین الطرفین حول تفسیر او تطبیق ھذه الاتفاقیة یجب تسویة النزاع 
بالوسائل السلمیة عن طریق التفاوض بناءً على طلب احد الاطراف فضلاً عن ذلك یحق 

یدة او الوساطة او التوفیق ویحق لھا لھا ان تشرك طرف ثالث في طلب المساعي الحم
ان تستخدم عند الضرورة اي مؤسسات تكون الاطراف قد انشأتھا او تتفق على عرض 

 )٢٥(النزاع على التحكیم او على محكمة العدل الدولیة 
الى القیام بأنشاء لجنة لتقصي الحقائق ویقوم  ١٩٩٧بالإضافة الى ذلك اشارت اتفاقیة  

نة بالمعلومات التي قد تطلبھا والسماح للجنة بالوصول الى الاطراف بتزوید اللج
الاراضي كلا الطرفین والقیام بالتفتیش على ایة مرفقات او منشآت وبعد الانتھاء من 
التقریر یقدم الى الاطراف المعنیة یتضمن النتائج والاسباب التي توصلت لھا 

   .٢٦والتوصیات المناسبة لتسویة النزاع بین الطرفین
أن المبادئ التي نصت علیھا الاتفاقیة والقیود الواردة علیھا قد جاءت لص الى نستخ

بطریقة تلائم ظروف اغلب الدول المشتركة بالموارد المائیة . فضلاً عن انھا تغطي 
مجالات عدة اساسیة وھي في حال عدم وجود اتفاقیة بین الدول المشتركة بالمیاه لتنظم 

تركة بینھم ، وحالة وجود اتفاقیة لكنھا لا تنظم جمیع استخدام الموارد المائیة المش
استخدامات المیاه، فیما یخص الى العراق فان ھذه المبادئ تخدم مصلحتھ في حمایة 

  حقوقھ المكتسبة في نھري (دجلة والفرات)
  المطلب الثاني: دور الاتفاقیات الثنائیة في توزیع ملكیة الموارد المائیة المشتركة

الثنائیة تعقد بین دولتین او عدد محدود من الدول المشتركة بالموارد  إن الاتفاقیات
المائیة ، من اجل تنظیم عملیة استغلال المیاه المشتركة بینھما ، وھذا الاتفاقیات قد تنظم 
جانب معین من المیاه او جمیع الجوانب المختلفة الاقتصادیة والزراعیة والصناعیة 

 ، او قد تنظم كیفیة اقتسام المیاه بین الدول المشتركة .لیة الري فضلاً عن الملاحةوعم
من ثم فان ھذه الاتفاقیات لم تعد تنظم فقط الالتزامات المتقابلة للدول والحقوق وانما 

، إذ اصبحت تتضمن اقامة البرامج والخطط تنظم العدید من الشؤون المختلفةاصبحت 
تفضل العدید من الدول المشتركة ، اذ ةن اجل تعزیز العلاقات الدولیالتنمویة المشتركة م

الذي شجع بالموارد المائیة عقد اتفاقیات ثنائیة فیما بینھا من اجل تنظیم المیاه ، وان 
، ھو اختلاف مركز كل دولة واختلاف موقعھا بالنسبة للنھر على عقد ھذه الاتفاقیات
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)٣٧(  

لاتفاقیات المعقودة فضلاً عن اختلاف استعمالات المیاه من دولة الى اخرى لذا سنوضح ا
 -في مختلف انحاء العالم على النحو الأتي :

 ١٨١٦) كلیف التي عقدت بین (بروسیا وھولندا ) في عام CLEVESاولا : معاھدة (
) "ولدت" ، والتي اشارت الى بعض المبادئ المھمة التي نظمت Wildtبخصوص میاه (

متیاز أو حق لاستعمال المیاه استخدام المیاه بین الدولتین وھي " عدم جواز  إعطاء ا
دون اتفاقیة أو أذن مسبق ،و لا یجوز أجراء تغییر بالمجرى المائي أو صفاتھ عند توقیع 

  .)٢٧(المعاھدة، تنظیم أعمال الصیانة مالیاً (كلاً ضمن أراضیھ )" 
والتي اشارت الى توزیع  ١٨٢٤المعاھدة المعقودة بین (فرنسا وسویسرا) في عام ثانیا : 

رد المائیة بصورة عادلة ومنصفة ، وایضا اعطاء حریة للدول المشتركة في المیاه الموا
  .) ٢٨(بان تستخدمھ بحریة  لتحقیق مصالحھا  

عقدت اتفاقیة  (ماسترخت ) بین كل من بلجیكیا و لكسمبورغ وقد  ١٨٤٣في ثالثا : 
في حقوق  اشارت ھذه الاتفاقیة أن لیس فیھا ما یعطي امتیازات للدول یمكن ان تؤثر

  ) ٢٩(الدول الاخرى من دون موافقة الدول الاخرى 
والتي  اشارت الى الزام  ١٨٦٣رابعا : المعاھدة المعقودة بین (بلجیكیا  وھولندا ) في 

بلجیكیا  بالقیام بإعادة روافد المیاه الى المجرى الطبیعي لھا ، من اجل ان تأخذ طریقھا 
د المائیة المستغلة لزراعة (الموز) ومنع الى ھولندا فضلاً عن تحدید كمیة الموار

  .)٣٠(الاضرار الناتجة من تغییر المورد المائي 
الذي اشار الى  ان  ١٨٩١الایطالي ) المعقود في  -خامسا : البروتوكول (البریطاني  

تتعھد ایطالیا بعدم  السماح بإقامة ایة منشآت على نھر (عطبرة ) في الحبشة ، من شانھا 
 ١٩٠٢سیاب نھر النیل . و المعاھدة المعقودة بین (بریطانیا والحبشیة) في التأثیر في ان

والتي  قامت الحبشة بتعھد بعدم اقامة او السماح بإقامة ایة منشآت على (النیل الازرق 
او بحیرة تأنا او نھر السوباط) من شانھا ان تؤثر في نھر النیل من دون اتفاق سابق مع 

  .)٣١(السودان 
والتي اشارت الى تنظیم  ١٩٠٦المكسیك) في  –ھدة المعقودة بین (امریكا سادسا :المعا

جریان میاه نھر( ریو كراند) بحسب جدول زمني متفق بین الدولتین ، و المعاھدة 
والتي نصت على أنشاء لجنة  مشتركة تقوم بحل  ١٩٠٩(الامریكیة _ الكندیة ) في 

وعدم اقامة ایة سدود یمكن  الموارد المائیةنتفاع المشترك بوالا ة بالمیاهالمشاكل المرتبط
ائي  من دون موافقة الدول ان تؤدي الى اضرار بالدول المشتركة معھا في المورد الم

، وایضا حق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائیة وان الاخرى
  .)٣٢(ي تستعمل كل دولة المیاه الكافیة لتولید الطاقة الكھربائیة ولأغراض الر

والتي اشارت الى عدم جواز القیام  ١٩١٨الروسیة_  الالمانیة  في (سابعا : المعاھدة 
  ).٣٣(بتحویل المیاه المشتركة بینھما، والذي یمكن أن یسبب نقص المیاه الجاریة في البحر

) والبروتوكول الملحق بھا والمعقود ح بین (بولونیا وروسیا واوكرانیا: معاھدة الصلثامنا
الذي اشار الى حظر قیام  اي دولة من دون موافقة  الدول الاطراف بأي  ١٩٢٣في 
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)٣٨(  

مشروع على ضفاف النھر او بجواره، كالقیام  بأنشاء منشآت مائیة تعمل على عرقلة 
  .)٣٤(الملاحة او رفع منسوب المیاه خارج حدودھا

طاقة بخصوص ادارة ال ١٩٢٣من معاھدة جنیف المعقودة في  ٨المادة اشارت تاسعا : 
الكھرومائیة الى تفضیل حریة الملاحة على  الاستخدامات الاقتصادیة الاخرى، والمادة 

(نھر ماھكلي) التي  بشأن ١٩٩٦شباط  ١٢) الاتفاقیة المعقودة بین الھند ونیبال في ٥(
اشارت الى اقتسام النھر بصورة عادلة فضلاً عن  ضرورة اعطاء الاولویة لمیاه 

  .)٣٥(الشرب لسكان نیبال
والتي اشارت الى وجوب  ١٩٢٤ورومانیا) في  عاشرا:  المعاھدة المعقودة بین (ھنغاریا

، وعدم اقامة اي منشآت على بأي اعمال تؤثر في مجرى المیاه الامتناع عن قیام
مع دفع تعویضات للدول  ،یة من دون الحصول على اتفاق مسبقالموارد المائ

بشأن تطویر  ١٩٢٧في والبرتغال) -المعقودة بین (اسبانیا )لشبونة(. واتفاقیة المتضررة
، والیة استخدام الطاقة بین الدولتین من حیث الطاقة الكھرومائیة للنھر"نھر دوروا"  

  .). ٣٦(وعدم التأثیر في النھر في المجرى الطبیعي
استخدام والذي تضمن مبادئ في  ١٩٣٣: اعلان الدول الامریكیة لعام الحادي عشر

، من حیث استخدامھا لأغراض تولید رد المائیة الدولیة لأغراض غیر ملاحیةالموا
الاعلان الزم الدول بالأخطار  أن، فضلاً عن زراعیةالطاقة الكھرومائیة والصناعیة وال

عن اي مشروع تنوي القیام بھ الدول المشتركة معھا في المورد المائي الاخر، وتكون 
حال عدم التوصل الى اتفاق فیما بینھما بالطرق  اشھر وفي ٣الاجابة عنھ خلال مدة 

الدبلوماسیة یكون عن طریق الوساطة وفي حال عدم تسویة الامور عن طریقھا یجري 
  .)٣٧(اللجوء الى المعاھدات الجماعیة والاتفاقات الثنائیة في الدول الامریكیة 

لى وجوب ان والتي اشارت ا ١٩٣٥الثاني عشر :المعاھدة (التركیة _الیونانیة ) في 
یقوم الطرف الاول(تركیا) بتقدیم الدراسات اللازمة كافة عن المشاریع المائیة التي ینوي 

 ٣الطرف الاخر اقامتھا  ، وعلى الطرف الاخر اعطاء الموافقة او الرفض خلال مدة 
  .)٣٨(اشھر وعند الرفض یحُل الخلاف عن طریق اللجوء الى التحكیم

اذ  ١٩٤٦حسن الجوار بین (العراق وتركیا) في عام الثالث عشر: معاھدة الصداقة و
اشارت ھذه المعاھدة الى عملیة تنظیم میاه نھري (دجلة والفرات) وكیفیة الانتفاع بھما 
والمشاركة في اختیار اماكن المشاریع التي تقام في تركیا حتى لا یحدث ضرر بین 

  )٣٩(الدول فضلاً عن التشاور وتبادل المعلومات 
بخصوص" نھر  ١٩٥٠في عام  كندا) –الاتفاقیة المعقودة بین  (أمریكا  :الرابع عشر

. والاتفاقیة  المعقودة بین (الجمھوریة العربیة ت نیاغرا " الواقعة في  واشنطنوشلالا
في القاھرة. وایضا  ١٩٥٩نھر النیل عام  السودان) حول الانتفاع العادل بمیاه -المتحدة 

في بیروت والاتفاقیة  ١٩٦٦) عام الاتحادیة وسویسرا النمسا وألمانیااتفاقیة بین (
) السوفیتي سابقا والنرویج وفنلندابین كل من (الاتحاد  ١٩٥٩المعقودة في عام 

  .)٤٠(في موسكو بخصوص استغلال میاه "بحیرة أیناري" الواقعة
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)٣٩(  

بین یوغسلافیا والنمسا  ١٩٥٤ " المعقودة عامDravaاتفاقیة نھر درافا " عشر: خامس
دول المجرى النمسا" ولتشاور بین دولة المجرى الأعلى "ي تضمنت إقرار مبدأ اوالت

، في حالة تفكیر دولة المجرى الأعلى القیام بأي مشروع والتعھد الأسفل "یوغسلافیا"
  .)٤١(بإجراءات قانونیة بشأن الحقوق في المیاه 

بشأن  ١٩٥٧عام ) في دة بین (الاتحاد السوفیتي وإیرانمعاھدة المعقوالالسادس عشر: 
من المعاھدة المعقودة  ٣، إذ اشارت المادة "اراس"استغلال میاه النھر المشترك بینھما 

الى تشكیل لجان نھریة مشتركة تقوم بتنفیذ وإدارة المشاریع المشتركة في الموارد 
  )٤٢(المائیة 

 البنكعن طریق  ١٩٦٠في عام   )ة المعقودة بین (الھند وباكستانالسابع عشر: الاتفاقی
) ٢,٣، والتي فرضت في المادتین (الدولي للإنشاء والتعمیر بشأن (نھر الھندوس)

التزامات متقابلة على الطرفین وذلك من اجل ان تتمتع الدولتین بحقوق متساویة في میاه 
المجاري المشتركة ، إذ اعطت الاتفاقیة میاه بعض من الروافد لباكستان و روافد أخرى 

یم الاستفادة من الموارد المائیة  للاستعمالات المختلفة والتعویض عن للھند ، وایضا تنظ
الأضرار التي تحدث من السدود وتحویل الموارد المائیة (الروافد والفروع )، أما المادة 
السابعة فقد الزمت الدول المشتركة بالموارد المائیة  التي تنوي القیام بالأعمال التي من 

میاه المورد المائي ان تقوم بأخطار الدول المشتركة معھا  شأنھا ان تؤثر في انسیاب
  .)٤٣(وتزودھا بالمعلومات والبیانات اللازمة 

 ١٩٦١الاتفاقیة المعقودة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا في عام  عشر: الثامن
كولومبیا" التي ألزمت بعدم تغییر مجرى النھر صناعیاً دون موافقة “بخصوص نھر 

  .)٤٤(الأخرى الدول 
) إذ غینیا ومالي وموریتانیا والسنغالبین (١٩٦٤) عام اتفاقیة (دكارالتاسع عشر: 

ھا بخصوص ، من اجل تنمیة التعاون بینمشتركة دولیة من الدول الأربعةأنشأت لجنة 
، واشارت المادة الثانیة (لكل دولة من الدول الحق في استغلال استغلال (نھر السنغال)

لجزء النھري الواقع في ر ضمن حدود إقلیمھا وحقھا في السیادة على امیاه ھذا النھ
فقد الزمت الدول الأربعة التي تنوي القیام بالمشاریع  التي من   ٣، اما المادة إقلیمھا)

شأنھا  ان تؤثر في المجرى المائي للنھر تقدیم المعلومات الكافیة عن المشاریع للجنة 
  .)٤٥(احتیاطاتھا اللازمة  المشتركة من اجل ان تأخذ الدول

بشأن نھر  ١٩٧٥المعقودة بین الأرجنتین والأورغواي في عام  : الاتفاقیةعشرین 
 ، إذ جرى الاتفاقل تنظیم الاستفادة من میاه النھرالارغواي وكیفیة استثماره من اج

، استكشاف حوض النھر، اه، المحافظة على المیاه البشریةالاستثمار الأمثل للمی(
والمعاھدة المعقودة بین (فرنسا واسبانیا) في  )٤٦(لتلوث والبحوث والاختصاصات)قضایاا
التي اشارت الى عدم قیام دول المنبع بخرق مبادئ القانون الدولي عن  ١٩٧٥عام 

  .) ٤٧(طریق تغیر مجرى النھر او نقص كمیة المیاه المتدفقة الى دول المجرى الاسفل 
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)٤٠(  

بتوقیع (ثلاثة اتفاقیات)  ١٩٧٩متحدة الامریكیة عام قامت الولایات ال :الحادي والعشرین
، وان الاساس الذي سیك وكوبا وفنزویلا)من اجل تحدید الحدود البحریة مع (المك

، فضلاً عن ضمان مصالح و التقسیم المنصف والعادل للمیاهاعتمدتھ الاتفاقیة ھ
حیة  نھا وغیر الالاطراف من حیث حقھم في الصید واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة م

  .)٤٨(ولاسیما في البحر  الكاریبي
جرى عقد اتفاق بین (بولندا وتشیكوسلوفاكیا ) وذلك  ١٩٨٥الثاني والعشرین: في عام 

بخصوص استغلال المیاه الحدودیة ، إذ ألزمت الاتفاقیة الدولتین بالتعاون المشترك  
اجل تنمیة الموارد المائیة بینھما وذلك في مجال الأعداد للخطوط المشتركة بینھما من 

  .) ٤٩(المشتركة وتحقیق المصالح المشتركة  
مع المانیا الشرقیة وبولندا اتفاقیة  ١٩٦٨توقیع الاتحاد السوفیتي عام الثالث والعشرین : 

، وقد جاءت الاتفاقیة بثلاثة اسس وھي" اجل تحدید الحدود البحریة بینھمادولیة من 
ان لا تلحق عملیة الاستكشاف والاستغلال ، السلمیة ام جمیع الموارد للأغراضاستخد

   .)٥٠("ستكشاف والاستغلال بالدول الثلاثھو حصر الا د الطبیعیة الحیة،أي أذى بالموار
اعلان المبادئ بین كل من (مصر والسودان واثیوبیا )الذي وقَّع في : الرابع والعشرین

  ): ٥١(شتركة بینھم وھيوالي جاء بمبادئ عامة تحكم المیاه الم ٢٠١٥مارس  ٢٣
اولا :التعاون المشترك بین الدول المشتركة بالمیاه وتحقیق المنفعة المشتركة والمكاسب 

  .للجمیع
: مبدا التنمیة والتعاون المشترك والتكامل الاقلیمي في الدول المشتركة بالمورد (بین ثانیا

  دول النیل الشرقي) 
امات الدولیة التي تخص المیاه المشتركة وعدم : حسن النیة في القیام بتنفیذ الالتزثالثا

التسبب بالضرر بالدول وھذ یعني أنھ یجب على الدول ان تنفذ الاجراءات كافة بصورة 
  صحیحة من أجل عدم الاضرار بالدول الاخرى .

: مبدا الاستخدام المنصف والعادل وھو یُعدّ من المبادئ المھمة في القانون الدولي رابعا
جال استخدام الموارد المائیة بین الدول من اجل تجنب النزاعات بینھم ولاسیما في م

  ومن اجل تنفیذ مبدا الاستخدام المنصف والمعقول.
أن ما اشارت الیھ ھذه الاتفاقیات یمكن ان یخلق مبادئ عامة في مما تقدم  نستخلص

رد مائي القانون الدولي ، وذلك لأنھا جاءت بمبادئ مشتركة لصالح الدول التي لھا مو
مشترك من خلال الاشارة  الى ھذه الاتفاقیات نجد أنھا تشیر الى مبادئ متشابھة قد 

  نصت علیھا الاتفاقیات الجماعیة  وھي مثلا .
  إلاشارة الى الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائیة .- ١
ل الاعتراف بحقوق الدول المشتركة بالمورد المائي وعدم القیام باي ضرر للدو- ٢

  الاخرى من جراء اقامة المنشآت والمشاریع على النھر الدولي .
  عدم القیام بأي عمل یؤدي الى تحویل مجرى النھر الطبیعي  . - ٣
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)٤١(  

عملیات الاخطار والتشاور الموافقة على المشاریع فیما بین الدول المشتركة بالمیاه  - ٤
  والتعویض في حالة الضرر .

وریة من أجل تعزیز العلاقات فیما بینھما وتشكیل عقد الاتفاقیات الدولیة والضر - ٥
 اللجان الازمة من اجل تنفیذ الخطط والبرامج التي تتوصل الیھا .

إذ ان ھذه المبادئ التي نصت علیھا ھذه الاتفاقیات ھي مبادئ تحدد ملكیة الدول للموارد 
  المائیة اذا التزمت بھا الدول في تعاملاتھا.

  الخاتمة
الاتفاقیات الدولیة في توزیع ملكیة الموارد المائیة المشتركة عن طریق بعد ان بینا دور 

الاحكام التي جاءت بھا والاسس الخاصة التي یتم على اساسھا الانتفاع بالمیاه المشتركة 
فضلا عن وضع الاحكام الخاصة بحل النزاعات الدولیة بینھما والتي عن طریقھا 

  ت الاتیة توصلنا الى بعض الاستنتاجات والمقترحا
  الاستنتاجات

جمیع الاتفاقیات الدولیة جاءت بالمبادئ نفسھا ،وھي ایضا ما نصت علیھ القواعد من - ١
حیث الاستخدام المنصف والمعقول وعدم الاضرار بین الدول المتجاورة والتعاون الذي 
یشمل الاخطار والتشاور ، وتبادل المعلومات بین الدول في ما یخص الموارد المائیة 

  لمشتركة.ا
إن اغلب الاتفاقیات الدولیة تخصص مواد وبعضھا فصول تبین فیھ كیفیة حل  - ٢

النزاعات التي تنشأ بین الدول ، وھذا یؤكد حرص الدول على حل نزاعاتھا بالوسائل 
فقد  ١٩٩٧السلمیة، اذ ان بعض النزاعات وصلت لمرحلة خطرة اما فیما یخص اتفاقیة 

ع طبیعة النزاع عن طریق وجود ملحق خاص بالتحكیم طرحت وسائل تناسبھا وتتفق م
  الذي وضع بطریقة سلیمة ذات طبیعة قضائیة في حل النزاعات 

قد جرت صیاغتھا بشكل مرن وبأسلوب مراعي للعوامل المتنوعة  ١٩٩٧ان اتفاقیة  - ٣
منھا العوامل البشریة والمناخیة والعوامل المرتبطة بالتطورات العلمیة ، وذلك لكي 

ن مرجع للدول ونقطة الشروع عند قیامھا بأبرام الاتفاقیات الثنائیة لكن لم تعمل على تكو
التأكید بأھمیة الضرر واجبار الدول على جبر الضرر فضلاً عن انھا اكتفت بالمیاه 

  الجوفیة المحصورة دون ان تشیر الى المیاه الجوفیة المتجددة
  المقترحات

والتأكید على الزام الدول بجبر  ١٩٩٧قیة نقترح اعادة النظر في نصوص اتفا - ١
الضرر ولیس مجرد التخفیف عن الضرر حتى لا تستھین الدول بشدة الضرر ، واعادة 
تعریف المجرى المائي لیشمل المیاه الجوفیة المتجددة ولیس المحصورة فقط لان كلاھما 

  یعدّ من الموارد المائیة.
الدول المشتركة بالموارد المائیة تبین كیفیة العمل على عقد الاتفاقیات الدولیة بین  - ٢

توزیع المیاه بشكل عادل ویضمن مصالحھا فضلاً عن حث الدول وتشجیعھا على 
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)٤٢(  

التعاون فیما بینھا وتنمیة العلاقات حتى لا تحدث نزاعات في المستقبل حول المیاه 
  المشتركة.

اشئة عن ملكیة الموارد تفعیل دور مجلس الامن في التدخل لحل النزاعات الدولیة الن - ٣
المائیة ، على أن یكون تدخلھ من دون طلب أي طرف في النزاع تحت طائلة حفظ السلم 

  . دولوالامن الدولیین لمنع حدوث اي كوارث وحروب بین ال
العمل على انشاء منظمة دولیة تضم جمیع الدول تختص بالمیاه فقط وتعمل على  - ٤

نازعة وتستخدم الطرق الدبلوماسیة بین الدول ، وان تقریب وجھات النظر بین الدول المت
تعمل على انشاء اطار مؤسسي یعمل على تسویة النزاعات بین الدول بصورة سلمیة 
وانشاء مركز متخصص بمعالجة قضایا المیاه في كل دولة ،وان یعمل ھذا المركز 

انذار مبكر من بتزویده بالتقاریر والمعلومات عن احوال المیاه فضلاً عن تشكیل نظام 
  اجل اخذ الاحتیاطات اللازمة في حالة وجود خطر.

  الھوامش
                                                

في  ٥١یة للأغراض غیر الملاحیة في الدورة رقم ) قرار الجمعیة العامة بخصوص اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائ١
 A/RES/51/229رمز الوثیقة  ١٩٩٧عام 

 ١٩٩٧) مرتضى جمعة حسن ، اھمیة  انضمام العراق لاتفاقیتي الامم المتحدة للمجاري المائیة العابرة للحدود الدولیة لعام 2
- ٢ابرة للحدود والبحیرات ،وزارة الموارد المائیة صوالخاصة بحمایة واستخدام المجاري المائیة الدولیة الع١٩٩٢واتفاقیة 

  ٤ص
وایضا القرارات الصادرة من معھد القانون  ٢٠٠٤وقواعد برلین  ١٩٦٦اذ ذكرت ھذه المبادئ في قواعد ھلسنكي لعام  )٣

ا من وغیرھ ١٩٩٢وایضا اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود لعام  ١٩٦١الدولي في سالزبورغ 
 الاتفاقیات 

 A/RES/51/229 Page3 ١٩٩٧) المرفق الخاص باتفاقیة استخدام المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة لعام ٢
 ) المصدر  نفسھ .٥
المكتب الجامعي ١المجاري المائیة الدولیة الانھار والقنوات في اطار القانون الدولي العام ، ط ) جابر فھمي عمران ،٦

  ٢٠٥،ص٢٠١٧ الحدیث للنشر
تقریر مجموعة العمل في لجنة القانون الدولي  ١٩٩٦)حولیة لجنة القانون الدولي عن اعمال دورتھا الثامنة والاربعین ٧

  A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)فیما یتعلق بالمسؤولیة عن الاضرار الناتجة عن اعمال محظورة وفقا للقانون الدولي 
 ٣١ص ,A/CN.4/406Add.2KAdd I ، الوثیقة د الثاني، الجزء الاولالمجل ١٩٨٧لي لعام )حولیة لجنة القانون الدو٨
  ٩ص ١٩٩٧-٤- ٢١ -  -٥١a- ٨٦٩المائیة في الاغراض غیر الملاحیة، الوثیقة الامم المتحدة لاستخدام المجاري ) اتفاقیة ٩

  مبدا المساواة في السیادة بین جمیع الدول "  من میثاق الامم المتحدة الذي جاء فیھ "تقوم الھیئة على ١الفقرة ٢المادة ) ١٠
  ١٩٩٧) ینظر المادة الخامسة من اتفاقیة  ١١
التنظیم القانوني المجاري المائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة رسالة ماجستیر في كلیة  دعاء رحمن حاتم ،)  ١٢

  ٥٨، ص ٢٠١٨القانون جامعة القادسیة ،
 ١٩٩٧تفاقیة ینظر المادة السادسة من الا) ١٣

. وقد اشارت اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة  ١٩٦٦) ینظر المادة الخامسة من قواعد ھلسنكي لعام ١٤
في المادة الثانیة الفقرة (ج) الى الاستخدام المنصف والمعقول ایضا ، إذ نصت على "ضمان  ١٩٩٢للحدود والبحیرات لعام 

دود بطریقة معقولة ومنصفة ،على ان یراعي على وجھ الخصوص طابعھا العابر للحدود في حالة استخدام المیاه العابرة للح
  الانشطة التي تسبب او یحتمل ان تسبب اثأراً عابرة للحدود "

"اذا كانت في خلاف بشأن نطاقھا في الانتفاع  ١٩٦١نصت المادة الثالثة ، من القرار الصادر عن سالزبورغ في عام ) ١٥
  یة یمكن ان تتم على اساس الانصاف مع اعطاء اعتبارات خاصة لكل منھا فضلا عن الظروف الاخرى ذات الصلة"فان التسو

تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل  -١الى " ١٩٩٧نصت المادة السابعة من اتفاقیة )١٦
ومع ذلك فانھ متى  - ٢ي شأن لدول المجرى المائي الاخرى اراضیھا كل التدابیر المناسبة للحیلولة دون التسبب في ضرر ذ

ما وقع ضرر ذو شأن لدولة اخرى من دول المجرى المائي ، تتخذ الدول التي سبب استخدامھا ھذا الضرر، في حالة عدم 
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)٤٣(  

                                                                                                                   
مع الدول  وبالتشاور ٥،٦وجود اتفاق على ھذا الاستخدام كل التدابیر المناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتین 
 المتضررة من اجل ازالة او تخفیف ھذا الضرر والقیام حسب الملائم بمناقشة مسالة التعویض "

 ٢٢، ص ٢٠٠١، دائرة المكتبة الوطنیة ،١)غسان الجندي ، الوضع القانوني للمجاري المائیة ، ط١٧
لث الذي ینظمھ مركز دراسات المستقبل ، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الثالم جویلي ،قانون الانھار الدولیةسعید سا١٨)

  ١٩٩٨تشرین الثاني٢٦- ٢٤ادي والعشرین في الفترة من بجامعة اسیوط ،حول موضوع المیاه العربیة وتحدیات القرن الح
  ٣،ص

  ١٩٩٧)ینظر المادة الثامنة من اتفاقیة ١٩
   ٢٥٤جابر فھمي عمران، المصدر سابق ص )٢٠

٣. Declaeation of Madrid , 20 April 1911        
بالإضافة الى المادة السادسة من اتفاقیة حمایة واستخدام  ١٩٩٧المادة التاسعة من اتفاقیة استخدام المجاري المائیة عام )٢٢

 ع نطاق وفي اقرب وقت ممكن ،بشأننصت الى " تتیح الاطراف تبادل المعلومات على اوس ١٩٩٢المجاري المائیة لعام 
في اطار الاتفاقیات ذات الصلة  - ١)على "١٣نصت في المادة ( ١٩٩٢اما اتفاقیة  ه الاتفاقیة "المسائل المشمولة بأحكام ھذ

من ھذه الاتفاقیة ،تتبادل الاطراف المتشاطئة البیانات المتاحة الى حد معقول بشأن  ٩او غیرھا من الترتیبات بموجب المادة 
  جملة امور تشمل ما یأتي :

  برة للحدودالاحوال البیئیة للمیاه العا -أ
  الخبرة المكتسبة في تطبیق وتشغیل افضل التكنولوجیات المتاحة ونتائج البحث والتطویر -ب
  البیانات المتعلقة بالانبعاثات والرصد  - ج
  التدابیر المتخذة والمزمع اتخاذھا لمنع الاثار العابرة للحدود والسیطرة علیھا والحد منھا  - د
  دھا السلطة المختصة او الھیئة الملائمة فیما یتعلق بتصریف المیاه الاسنة التصاریح او الانظمة التي ترص - ه
  في سبیل مواءمة حدود الانبعاث، تقوم الاطراف المتشاطئة بتبادل المعلومات بشأن انظمتھا الوطنیة  -٢
یسعى ھذا الطرف  اذا طلب احد الاطراف المتشاطئة من طرف متشاطئ اخر تقدیم بیانات او معلومات غیر متوفرة لدیھ -٣

الى الامتثال للطلب ولكنھ قد یشترط قیام الطرف مقدم الطلب بدفع رسوم معقولة لجمع ھذه البیانات او المعلومات ومعالجتھا 
  عند الاقتضاء ......"

  ١٩٩٧من اتفاقیة استخدام المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة لعام  ١٢)ینظر المادة ٢٣
 ١٩٩٧لاتفاقیة من ا ١٣) ینظر المادة ٢٤
 من اتفاقیة استخدام المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة  ٣٣)ینظر المادة ٢٥
 من اتفاقیة استخدام المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة  ٣٣من المادة  ٤) ینظر الفقرة ٢٦
  ٥٧، ص١٩٧٦داد ،)  نقلا عن عز الدین علي الخیرو ،  الفرات والقانون الدولي ،دار الحریة للطباعة، بغ١
  ٣٦ص ١٩٩٩صاحب الربیعي ،ازمة حوض دجلة والفرات ،دار الحصاد للطباعة والنشر ، دمشق ، ) نقلا عن  ٢٨
،  ١٤) نقلا عن احمد موسى ، على ھامش مركز مصر في مسألة میاه النیل ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، العدد  ٢٩

  ٤٦، ص١٩٥٨
  ٢٧ص ١٩٩٣،جامعة بغداد–الأنھار الدولیة ،رسالة ماجستیر،كلیة القانون عد استغلالقواجعفر خزعل جاسم ، ) نقلا عن ٣٠
، منشورات زین ١ازمة میاه الرافدین بین اطماع الجوار الجغرافي والقانون الدولي ط)سلمان شمران العیساوي ، ٣

  ١١٢، ص ٢٠١٦الحقوقیة ، بیروت لبنان، ،
  ٣٧٨ص١٩٦٠دولي العام ، مطبعة الانشاء دمشق ،القانون السموحي قوق العادة ، )نقلا عن. ٣٢
القانون .وایضا ١٩٩٩صاحب الربیعي ، ازمة حوض دجلة والفرات ،دار الحصاد للطباعة والنشر ، دمشق )نقلا عن  ٣٣

  ٣٦ص٢٠٠٤الدولي وأوجھ الخلاق والاتفاق حول میاه الشرق الأوسط ،الطبعة الأولى، السوید ،استولكھوم.
  ٣٧٩العادة ، مصدر سابق ص ) نقلا عن سموحي فوق٣٤

4. S.P. SUBEDI.the conclusion of the mahakali and ganges river treaties . op citeK A.J.I.L 
1999 p955 

  ١١٢سلمان شمران العیساوي ،مصدر سابق ،ص)نقلا عن ٣٦
اساتھا على القضیة الكردیة ، نقلا عن سلیمان عبد االله إسماعیل ، السیاسة المائیة لدول ، حقوق دجلة والفرات وانعك)٣٧

  ٢٤٥ص،   ٢٠٠٤مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة، 
  ٤٠صاحب الربیعي، مصدر سابق   ص)نقلا عن ٣٨
 ٢١٥ص  ٢٠١٠)فؤاد قاسم الامیر ،الموازنة المائیة في العراق ،ص دار الغد للنشر ، بغداد ٣٩

  ٤٢صاحب الربیعي ، مصدر سابق ص ٤٠)
   ١٩٥٧ن الاتفاقیة بین الاتحاد السوفیتي سابقا  وایران لعام ینظر المادة الثالثة م٤١)
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)٤٤(  

                                                                                                                   
  ٢٥٨)نقلا عن  سلیمان عبد االله إسماعیل ،مصدر سابق ،ص٤
فاطمة حسن شبیب السامرائي ، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة منازعات الحدود البحریة ،رسالة دكتوراه في كلیة )٤٣

  ٣٣،ص  ٢٠٠٨القانون جامعة بغداد 
 ٣٨عن جعفر خزعل جاسم ،مصدر سابق ،ص )نقلا ٤٤
  ٢٥)نقلا عن سلیمان عبد االله اسماعیل ، مصدر سابق ، ص ٤٥
  ٧٣ص٢٠٠كانون الثاني  ١٧-١٥)مداولات الندوة العربیة حول الأسس القانونیة الدولیة للمیاه المشتركة،دمشق، في ٤٦
تنظیم استخدام الموارد المائیة المشتركة، ورقة  عبد العزیز المصري ، الاساس القانوني والاعراف التي تحكم)نقلا عن ٤٧

عمل قدمت الى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمیة ، دمشق 
  ١٩ص  ٢٠٠٢/١/١٧

٤( - MARIAN  L  NASH , U.S. MARITEM  BOUNDARIES WITH MEXICO , CUBA , AND 
VENEZUELA , A . J .I .L , VOL . 75 , 1981 , P 161.  

   ٣٠نقلا عن جعفر خزعل ،مصدر سابق  ص٤٩)
٢( - WILAM E. BUTLER, THE SOVIET UNION AND THE CONTINENTEL SHELF, A. J. I  L, VOL. 

63 , 1969 , P 107 . 
تناولت مواضیع استغلال الموارد  كما وقع الاتحاد السوفیتي اتفاقیات اخرى مع بریطانیا والنرویج والمانیا والیابان -

حصر بموجبھ حق  ١٩٣٥الطبیعیة وعملیات الصید على الرغم من أن الاتحاد السوفیتي كان قد اصدر مرسوم سنة 
  الاستغلال للثروات وعملیات الصید بالحكومة السوفیتیة فقط انظر 

- WILAM E.BUTLER , THE LEGAL REGIME OF RUSSIAN TERRITORIAL WATERS , A .J. I. L, 
VOL . 62, 1968 , P72-73. 

  ٢٠١٥مارس ٢٣)المادة الاولى والثانیة من اتفاقیة اعلان المبادئ في ٥١


